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 قيود الملكية الخاصة على الأملاك الثقافية العقارية والمنقولة

Private ownership restrictions on real and 
movable cultural property 
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ء الذي يملكه  :الملخص ي
تب عن حق الملكية مجموعة من القيود ، تحد من سلطات المالك على الش  يتر

ي ترتبط بمجالات اجتماعي
تلجأ الإدارة  ة، واقتصادية،  وسياسية، وثقافية، خدمة للمصلحة العامة التر

ي بموجبها تفرض على المالك قيودا على ملكيته الخاصة العقارية 
العامة للقيام بأعمال السيادة التر

ي شكل ارتفاقات إدارية، ترد هذه القيود أيضا على الملكية الخاصة ذات الصلة بالممتلكات 
والمنقولة فى

ي على الملكية بشكل تام، والبعض الأخ ينقص منها الثقافية، بعض هذه القيود 
 .تقضى

 .قيد،  ملكية خاصة،  العقارية،  المنقولة،  الأملاك الثقافية: الكلمات المفتاحية

Abstract: The ownership right entails a set of restrictions that limit the owner’s powers 
over the thing he owns in order to serve the public interest related to social, economic, 
political and cultural fields. The public administration resorts to carrying out acts of 
sovereignty according to which it imposes restrictions on the owner on his private real 
estate and movable ownership in the form of administrative easements. These 
restrictions are also applied to private ownership related to cultural property, some of 
these restrictions eliminate ownership completely, and some reduce it. 

KEY WORDS:  RESTRICTION, PRIVATE PROPERTY, IMMOVABLE, MOVABLE, CULTURAL 
PROPERTY 
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  :مقدمة .0
ظهر حق الملكية بوجود الإنسان على الأرض الذي كان يستولي على كل ما تطأه 
وعا  قدماه وكل بسط عليه يداه ، كان تملك الأشياء آنذاك بالاستيلاء الذي كان مش 

 . ر أن الأشياء كانت متوفرة ومباحة للجميعللأفراد لاعتبا

تطورت الملكية الخاصة للفردية فأصبحت حق يمارس مع الجماعة ومن هنا 
أصبح هذا المفهوم يأخذ منعرجا آخر فظهر بما يسمى بالمفهوم الاجتماعي لحق 
ي ظهرت بظهور 

الملكية،  تطور هذا الأختر ليأخذ مظهرا آخر وهو المصلحة العامة التر
ي حق الملكية سببه وجود قيود تحد من سلطات الدو 

لة الحديثة،  تدخل الدولة فى
ء لصالح المصلحة العامة فأصبح هذا الحق يؤدي مجموعة من الوظائف  ي

المالك للش 
 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 

قيود الملكية الخاصة على الأملاك الثقافية العقارية "موضوع هذا البحث هو 
ي القانون الجزائري" منقولةوال

تتوفر الجزائر على عدد هائل من الشواهد والمواقع . فى
ي 
ي والتاريحى

ي تجسد هوية الأمة بإبعادها الديتى
والمعالم الأثرية والتحف الفنية التر

اثية  ،  بالإضافة إل كونها مصدر للسياحة التر ي
 .والوطتى

ب والتخريب منذ رغم أهمية هذه الممتلكات إلا أنها أصبحت معرضة للنه
ي إثارة الإشكالية التالية

 .الحقبة الاستعمارية إل يومنا هذا وعليه يمكنتى

ي 
اثية المادية فى ي حماية الأملاك التر

ما مدى فعالية قيود الملكية الخاصة فى
ي    ع الجزائري؟  التش 

ي والتحليلىي الذي من خلاله قمنا 
للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفى

ى ومناقشتها ب ي سن القوانير
وصف الأملاك الثقافية المادية وتحديد الدور الذي تقوم به فى
ي توفتر الحماية القانونية لهذه

 .بغية تحديد مدى فعالياتها فى
 :تقييد الملكية العقارية الخاصة للمصلحة العامة. 0

ا يعتتر الكثتر من الناس أن الملكية مقتصرة فقط على المالك وحده يستأثر به

لنفسه و لا ينازعه فيها أحد مهما كانت سلطته إلا أن ظهور المذهب الاجتماعي أصبح 

ي ذلك أنها لا تعتتر 
ينظر إل حق الملكية على أنه يؤدي الوظيفة الاجتماعية ، و السبب فى

تنجم عن الوظيفة  1.نتاج فردي وأنما هي نتاج لتظافر جهود جميع أفراد المجتمع 

                                                           
1
ي و الق  انون المصر  ي،  دار  

ي الق  انون اللبن  ا ى
ف  رج الص  دة عب  د الم  نعم،  الحق  وا العي،ي  ة الاص  لية،  دراس  ة فى

،  مصر،  سنة ال،ش  غتر مذكورة، صالنهضة العربية للطباعة وا   22ل،ش 
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لعقارية الخاصة الكثتر من القيود تحد من سلطات المالك على الاجتماعية للملكية ا

ي المادة .2ملكيته لصالح مصلحة الجماعة 
ع الجزائري فى من  092وهو ما اقره المش 

يعات  ي به التش 
ي استعمال حقه ما تقضى

ي بأن يجب على المالك مراعاة فى
القانون المد ى

 3...الجاري بها العمل و المتعلقة بالمصلحة العامة 

 :مفهوم المصلحة العامة. 0.0
عرفنا أن الملكية لم تعد حكرا على المالك يستأثر بها وحده فقط وإنما تتعدى 

 .ذلك لخدمة المصلحة العامة

 :تعريف المصلحة العامة. 1.1.2
ي اللغة

 4.مأخوذة من الصلاح و الإصلاح ضد الفساد المصلحة العامة فى

 .المصلحة العامة لغة:أولا 

ع سواء كان بالجلب و التحصيل كالحصول على اللذة و الفائدة أو فكل ما فيه نف
و قيل المصلحة . والنفع. باستبعاد المضار و الآلام فهو مصلحة و المصلحة من الصلح
ء بعد فساده ي

 5.الصلاح و الإصلاح نقيض الفساد أو أصلح الش 

 .صطلاحااالمصلحة العامة : ثانيا

ي ملكيته إلا أن رغم أن حق الملكية يخول لصاحبه حق ا
لتمتع و التصرف فى

ع دائما يتدخل ليحد من هذه السلطات بوضع قيودا عليها بهدف تحقيق  المش 
 6.المصلحة العامة

ترتبط المصلحة العامة بعدة مجالات اجتماعية و اقتصادية و سياسية وثقافية 
وعية أعمال الدولة تنص  تتفاعل هذه المجالات مشكلة الأطر الموسومة بمش 

ع دائما الت ي تسنها السلطة على المصلحة العامة إلا أن المش 
ى التر يعات و القوانير ش 

يتحاش  إعطاء تعريف محددا لها مكتفيا بتطبيق هذا المصطلح على ارض الواقع 
                                                           

2
،  م     وجز الحق     وا العي،ي     ة الاص     لية نح     ق الملكي     ة،  الج     زء الاول،  م،ش     ورات الج     لىي  

ى محمد قاس     م حس     ير
وت،  بدون طبعة،    .02، ص0222الحقوقية،  بتر

3
ي  25-52الامر رقم  

،  المعدل و المتمم00/00/0952المؤرخ فى ي
  .، المتضمن القانون المد ى

4
وت،   ، بتر ي ي بكر بن عبد القادر الرازي،  مختار الصحاح،  دار الكتاب العر ر   .705، ص0950محمد بن ا ر
5
  .20ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،  لسان العرب،  دار المعارف، ص 
6
،  ب دون طبع ة، نبيل ابراهيم س عد،  الحق وا العي،ي ة الاص لية،  دار الجامع ة الجدي دة لل،ش  ،  الاس كندرية 
  20، ص0220سنة
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ي إطار تحقيق . بمناسبة أعمال السلطة العامة
و ذلك عند تطبيق أحكام القانون الإداري فى

 7.المنفعة العامة 

 :المصلحة العامةنشأة . 0.0.0

ي بظهور الدولة الحديثة الذي 
ظهر مصطلح المصلحة العامة كمصطلح قانو ى

أدى إل تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و كذلك الثقافية هذا التطور 
 .أوجب تضحية أفراد المجتمع بجزء من حقوقهم للصالح العام

ي الفقه الحد: أولا
 يثنشأة المصلحة العامة فى

ظهرت المصلحة العامة كما سبق ذكره كمصطلح مصاحب للدولة الحديثة،  
ها جانب من الفقه على أنها وسيلة تقرب أفراد المجتمع و تربطهم يبعضهم  يعتتر

ي تمنح للأفراد لإشباع ،  8البعض
ها البعض الأخر بأنها نوع من الحقوا التر كما اعتتر

كة بينهم  9.حاجياتهم تكون هذه الحقوا مشتر

ي القانون الإداري: انياث
 .نشأة المصلحة العامة فى

يقصد بالقانون الإداري ذلك الفرع من فروع القانون العام المتكون من مجموع 
ي تتعلق بتنظيم و تسيتر المرافق 

القواعد القانونية و الأحكام القضائية و الأعراف و التر
ى و اللو  ى القوانير ائح و الأعراف و الإحكام العمومية تتوزع قواعد القانون الإداري بير

ي تختص بتنظيم التصرفات الإدارية
 10.القضائية المختلفة التر

ي المجتمع
ي تصريف أمور الحياة الجارية فى

يهتم القانون . نشاطه يختص فى
ي تتول السلطة التنفيذية تحقيقها و يحدد كيفية إدارة 

الإداري بتنظيم الخدمات التر
 11.المرافق العمومية 

                                                           
7
 http//gapl.yoo7.com/t200.tepil.29.04.1920.48 

8
ح قانون المرافعات،  دار النهضة،  القاهرة،  سنة  ي ش 

  070،  ص0907رمزي يوسف،  الوسيط فى
9
  رمزي يوسف،  المرجع نفسه 
10
،  دار       عي

ي و الش  ،  النظري    ة العام    ة للق    انون،  ببع    ديها الغ    ر ر  ص    غتر
ى المحمدي    ة العام    ة،  الجزائ    ر،  حس    ير

  22،  ص0220سنة
11
ي نظري     ة الق     انون،  دار هوم     ة،  الجزائ     ر،  

ى فى محمد س     عيد جعف     ور،  م     دخل ال العل     وم القانوني     ة،  ال     وجتر
  52، ص0222سنة
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ي إطار المصلح
ة العامة فالمصلحة العامة متصلة بالقانون الإداري و مصاحبة فى

ي تقوم بها الدولة لتحقيق غايات اجتماعية و اقتصادية و سياسية 
ي كل الأعمال التر

له فى
يعات كتلك  ي مجموعة من اللوائح و التش 

ة فى وثقافية فقواعد القانون الإداري توجد مبعتر
ىع الملكية للمنفعة العامة و ت سيتر المرافق العامة و القيود المفروضة على متعلقة بتى

ي تعتتر  12استغلال الأملاك من طرف الخواص كقيود البناء والرخص والشهادات 
التر

 .بمثابة قيود على ملكية الأفراد لتحقيق المصلحة العامة 

تطبيقات المصلحة العامة على الملكية العقارية الخاصة لحساب الممتلكات . 0.0
 :الثقافية

ي الأشياء إلا أن       
رغم أن حق الملكية يخول لصاحبه حق التمتع و التصرف فى

ع من التدخل لوضع قيودا تحد من هذه السلطات تطبق القيود  13ذلك لم يمتنع المش 

الواردة على الملكية الخاصة للمصلحة العامة عندما تكون بصدد المحافظة على 

ى  مصلحة عامة يحميها القانون تكون مرتبطة بمصلحة خاصة، أو ناتجة عنها ، من بير

ي ترد على الاملاك الخاصة المادية الثقافية. هذه القيود
 .القيود التر

ى الادارة المحلية مجموعة من النصوص المتعلقة بحماية  لقد تضمنت قوانير

الممتلكات الثقافية ، وذلك من خلال قانون البلدية،  وقانون الولاية، بالإضافة ال 

ي  الجمعيات و هيئات
 .المجتمع المد ى

ى التدابتر الواجب اتخاذها  22-95تضمن القانون  مجموعة من النصوص تبير

 .عند انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية المادية

ى الإدارة المحلية أيضا مجموعة من النصوص المتعلقة بحماية  تضمنت قوانير

بالإضافة إل الجمعيات  الممتلكات الثقافية بموجب قانون البلدية وقانون الولاية ،

ي كما تضمن القانون 
مجموعة من النصوص تتضمن  22-95وهيئات المجتمع المد ى

التدابتر الواجب اتخاذها عند انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية المادية بهدف 

تحقيق المصلحة العامة تلجأ الإدارة إل القيام بمجموعة من الاجراءات الاستثنائية 

لى الأموال والخدمات لتحقيق هذه المصلحة وذلك بفرض قيود تحد من للحصول ع

                                                           
12
  50محمد سعيد جعفور،  مرجع سابق، ص 
13
  20نبيل ابراهيم سعد،  الحقوا العي،ية الاصلية،  مرجع سابق، ص 
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و سلطات ، سلطات المالك على ملكيته وهي نوعان سلطات حرمان تحرمه من ملكيته 

 .انتقاص تنقص من سلطاته على هذه الملكية 

ي تحرم المالك من ملكيته للمصلحة العامة.0.0.0
 :القيود التر

ي كل من ن
زع الملكية بهدف المنفعة العامة ، والشفعة تتمثل هذه القيود فى

 .الإدارية

 . نزع الملكية بهدف المنفعة العامة: أولا

ي المادة 0202لقد نص دستور الجزائر الصادر سنة 
ىع  0\02فى منه على أنه لا تتى
ي إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف

يكون نزع الملكية من أجل  14...الملكية إلا فى
وط يحددها هذا القانونالمنفعة العامة وفق   .قانون وإجراءات وش 

فلقد نصت على كيفية دمج الممتلكات  2215-95من القانون  22أما المادة 
الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة إل أملاك الدولة و ذلك عن طريق إجراء نزع 

وط والإجراءات 00-90الملكية وفق ما نص عليه القانون  اللازمة  الذي حددت فيه الش 
  16.لقيام هذا الإجراء

يمكن دمج الممتلكات  95-22من القانون  22وعليه وحسب نص المادة 
ي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة 

اضى الثقافية للدولة عن طريق الاقتناء بالتر
 ...العامة

ع لم يحدد فيه الإجراءات  95-22من خلال قراءتنا لقانون  نلاحظ أن المش 
ي تتم 

فيها عملية نزع الملكية بهدف المنفعة العامة لحساب الممتلكات الثقافية وهذا التر
ما يجعلنا ندرك أن إجراءات عملية نزع الملكية العقارية تكون وفق الاجراءات المعمول 
ع الإجراء عند التأكد من عدم امتثال المالك إل قواعد  ي القواعد العامة يلجأ المش 

بها فى
ي تدهور العقار المصنف  الحماية أثناء استعم

اله لهذا الممتلك أو القيام بأعمال تتسبب فى
ي 
 .كممتلك ثقافى

 

                                                           
14
ي 52،  الجريدة الرسمية،  العدد 02الجزائر،  المادة  دستور  

  0202-00-72،  المؤرخ فى
15
ي  22-95القانون رقم  

،  الجريدة الرسمية، عدد0995يونيو سنة 02مؤرخ فى ي
اث الثقافى   .22، يتعلق بالتر

16
ي  00-90ق  انون رق  م  

ىع الملكي  ة م  ن اج  ل المنفع  0990-22-05الم  ؤرخ فى ة ، يح  دد القواع  د المتعلق  ة ب  تى
ي 00العمومية،  الجريدة الرسمية، عدد

  .0990-22-25، المؤرخة فى
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 . الشفعة الإدارية: ثانيا 

ي حالة ثبوت القيام بالتصرف 
يمارس الوزير المكلف بالثقافة الشفعة الإدارية فى

ي حالة الت
ي سواء كان عقارا أو منقولا،  تتم ممارسة حق الشفعة فى

ي الممتلك الثقافى
صرف فى

ي القانون 
ي القواعد العامة المتمثلة فى

ي وفق الإجراء المعمول بها فى
ي الممتلك الثقافى

فى
،  عرفت المادة  ي

ي بيع  592المد ى
ي فى ى الحلول محل المشتر الشفعة أنها رخصة تجتر

وط المنصوص عليها  95-22من القانون  25أما المادة  17.العقار ضمن الأحوال والش 
ح تص،يفه فلقد نصت على أن كل تصرف  ي عقاري مصنف أو مقتر

ي ممتلك ثقافى
بمقابل فى

تب عليه ممارسة  ي قطاع محفوظ يتر
ي أو مشمول فى

ي قائمة الجرد الإضافى
أو مسجل فى

ي الشفعة 
 18.حقها فى

ي تنقص من حق الملكية الخاصة لصالح المصلحة العامة. 0.0.0
 :القيود التر

ي تحرم المالك من ملكيته قي
ود أخرى تؤدي إل توجد ال جانب القيود التر

ع الجزائري من خلال القانون  -95الانقاص من هذا الحق لكن لا تزيله تماما،  عزز المش 
ى تعد بمثابة قيود  22 ي حماية الممتلكات الثقافية بآليتير

اث الثقافى المتعلق بحماية التر
يئة على الملكية الخاصة وهما الضبط الإداري الخاص،  و الحماية الادارية الخاصة بالته

 و التعمتر داخل المواقع الأثرية 

 .الضبط الإداري الخاص: أولا

ع الجزائري آليات قانونية مختلفة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية  وضع المش 
والعمرانية داخل المساحات الخاصة بالمواقع المحمية عن طريق لوائح الضبط ، وهي 

ى أو ش ى أو زائرين لهذه المناطق،  عبارة عن قواعد يخاطب بها الأفراد بصفتهم مالكير اغلير
ي مجموعة من الأنظمة 

 .تتمثل آليات الضبط الإداري فى

اخيص -   : نظام التر

خيص هو الإذن المسبق الذي تمنحه الإدارة لشخص ما للقيام بعمل ما  التر
وعا فإذا لم  ي حتر وإن كان هذا ال،شاط مش 

ض فيه  الخطورة على الممتلك الثقافى يفتر
خيص وقامه بهذا ال،شاط يصبح نشاطه مشوبا يحصل صاحب ال،ش اط على هذا التر

                                                           
17
ي الجزائري،  مرجع سابق 

  .القانون المد ى
18
  .مرجع سابق 95-22القانون 
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وعية ي قانون  19بعدم المش 
ع فى ي يقوم بها  22-95أخضع المش 

مجموعة من الأشغال التر
اخيص منها   : المالك أو الشاغل للممتلك لنظام التر

ميم والتصليح والتغتر والتهيئة المراد القيام بها على المعالم  - أشغال الحفظ والتر
ي المناطق 

حة للتص،يف أو المصنفة أو على العقارات الموجودة فى التاريخية المقتر
 .المحمية

ح  - ي المصنف أو المقتر
ي المناطق المحمية على المعلم التاريحى

الأشغال المراد القيام بها فى
كيب شبكات الكهرباء والهواتف  للتص،يف والمتعلق بالأشغال القاعدية الخاصة بتر

 20. ة وأنابيب الغاز والمياه وقنوات الصرف الصحي أوالمياه الجوفي

 :   نظام التصري    ح -

ي تفرضها أعمال الضبط الإداري الذي 
يعد التصري    ح أخف قيد من القيود التر

ى على أصحاب الممتلكات العمومية أو الخواص أن  يرد على حرية الأفراد بحيث يتعير
وع تعديل يؤدي إل إزالة  ي سمحت بتسجيل هذا يقوموا بالإبلاغ عن أي مش 

عوامل التر
ي أوجبت 

ي أو محوها أو حذفها أو المساس بالأهمية التر
ي سجل الجرد الإضافى

الممتلك فى
 21.حمايته 

ي 
ي فى
ي أن يصرح عن أي تصرف قانو ى

كما يجب على المالك للممتلك الثقافى
ي أو 

ي قائمة الجرد الإضافى
ح تص،يفه أو مسجل فى ي عقاري مصنف أو مقتر

الممتلك الثقافى
ي دون المرور على م

ي الممتلك الثقافى
شمول بقطاع محفوظ أيا كان مالكه وكل تصرف فى

 22.هذا الإجراء يعد لاغيا 

 :  نظام الخطر -

را  ي تسبب ضى
ي يمنع القيام ببعض الأعمال والأنشطة التر

وهو نظام قانو ى
تيان بالممتلكات الثقافية يكون،  الخطر بإصدار قرارات إدارية بصفة انفرادية لمنع الإ 

ي من شانها تهدد الممتلكات الثقافية 
 .بالأفعال أو السلوكيات التر

                                                           
19

ي الق انون الاداري ، الج زء الخ ام ،  الطبع ة الرابع ة،  جس ور لل،ش   و التوزي     ع ، 
ى فى عمار بوضياف،  الوجتر

  220، ص0205الجزائر، 
20
  ، مرجع سابق00، المادة22-95 القانون 
21
  .، مرجع نفسه20، المادة22-95القانون 
22
  .، مرجع نفسه29، المادة22-95القانون 
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اث المحمىي  22-95نص القانون       
       .  23على عدة أحكام تتعلق بالمحافظة على التر

ي يمنع  22-95من القانون  00و منه المادة 
ي تنص على مجموعة من الأعمال التر

التر
ات واللوحات الاشهارية أو إلصاقها على المعالم القيام وذلك بقولها يحظر وضع اللافت

خيص من مصالح الوزارة المكلفة  ح تص،يفها إلا بتر        التاريخية المصنفة أو المقتر
 24.بالثقافة 

ي المادة 
فلقد نصت على أنه يحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة  02أما فى

حة للتص،يف وتقسيمها أو تجزئتها   ... أو المقتر

على أنه يتعرض كل من يصدر بصورة غتر قانونية  020نصت المادة  كما 
ي 
ي قائمة الجرد الإضافى

ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا أو غتر مصنف مسجلا أو غتر مسجل فى
سنوات إل  27دج وبالحب  من ثلاث  222222دج إل  022.222لغرامة مالية من 

 25.سنوات  22خم  

ي محمية أو أي 
وع يقام فى يمكن للوزير المكلف بالثقافة أن يمنع إقامة أي مش 

وع قيد الانجاز عند افتتاح دعوى التص،يف   26.مش 

 :تقاطع الأحكام الملكية الخاصة بالارتفاقات الأملاك الثقافية. 7

أحكام حق الارتفاا بوجه عام تفرض على الملكية الخاصة مجموعة من القيود تقرر 
حة العامة،  هذه القيود تفرض أعباء تثقل أملاك الخواص لصالح المصلحة للمصل

ة ومتنوعة  العامة وهي كثتر

 :الإرتفاقات المقررة للأملاك الثقافية العقارية. 0.7
تشتمل الأملاك الثقافية العقارية المعالم التاريخية والمواقع الأثرية 

ية أو الريفية  ي شكل ملكية عمومية تابعة تكون هذه الأملا 27والمجموعات الحصرى
ك إما فى

للدولة أو على شكل ملكية خاصة تابعة للخواص وقد تكون ملكية عمومية يشغلها 
 .الخواص

                                                           
23
ي الجزائري،  مذكرة لنيل ش هادة الماجس تتر ، جامع ة محمد  

اث الثقافى سعيدي كريم،  الحماية القانونية للتر
، سطيف ى ى  دباغير   077ص.0200، 0لمير

24
  .مرجع سابق.20ادة، الم22-95القانون  
25
  .، مرجع نفسه020، المادة22-95القانون 
26
  .، مرجع نفسه72، المادة22-95القانون  
27
  .، مرجع سابق25، المادة22-95القانون 
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ي شكل ارتفاقات للمحافظة عليها عند 
تخضع هذه الممتلكات إل قيود فى

ف على فرض هذه القيود أعوان مؤهلون يقومون بمعاينة هذه  استعمالها،  يش 
ي أو شاغله أن يسهل مهمة هؤلاء الأعوان الممتلكات ، يج

ب على مالك الممتلك الثقافى
ي وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم 

 .28ولا يجوز له عرقلتهم أو جعلهم فى

ي العقاري مصنف أو استعماله لا  95أما المادة 
ت شغل الممتلك الثقافى اعتتر

خيص المسبق يعد  ي التر
بمثابة مخالفة تستجوبه يطابق الارتفاقات المحددة والمذكورة فى

 . العقاب

ي القانون 
ع فى أعمال الإشهار و أخذ الصور وتنظيم الحفلات  22-95يعتتر المش 

ى الأعمال المعاقب عليها، إضافة إل ذلك  أو تصوير أفلام فوتوغرافية أو سينمائية من بير
ى ، عمومية ، أو خاصة،  أو عملية تشجتر أو قطع الأشجا ر لاعتبار القيام بالأشغال الكتر

ي 
 .هذه الأشغال تعد إخلالا لارتفاقات المقررة للممتلك الثقافى

ي المصنف أو 
يجب على المالك أو المستأجر أو الشاغل للممتلك الثقافى

ى خصيصا  ض زيارة رجال الفن المؤهلير
ي أن لا يعتر

ي قائمة الجرد الإضافى
المسجل فى

ي المعالم  ،  يمنع أيضا وضع اللافتات واللوحات الاشهارية 29للعقار
أو إلصاقها فى

خيص من المصالح المكلفة بالثقافة  ح تص،يفها إلا بتر  30.التاريخية المصنفة أو المقتر

 :الارتفاقات المقررة للأملاك الثقافية المنقولة.0.7
ي والأدوات الزراعية و 

تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة التحف الفنية كالأوا ى
ء له ي

قيمة فنية يمكن نقله من مكانه دون أن يتلف،   الأسلحة والمخطوطات وكل ش 
 .تص،يف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات أهمية تاريخية أو فنية أو علمية أو الدي،ية

يصدر قرار بالتص،يف من قبل الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة 
ي المنقول محل الوطنية للممتلكات الثقافية يحدد قرار التص،يف نوعية الممتلك الثق
افى

ى أو  الحماية مع تحديد مصدره ومكان إيداعه كما يتضمن قرار التص،يف هوية المالكير
ورة ويتم نش  القرار  الحائزين له تحديدا دقيقا حتر يتستى التعرف عليهم عند الصرى
ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

الوزاري المتضمن تص،يف الممتلكات الثقافية فى
 . طية الشعبيةالديمقرا

                                                           
28
 . 95.90، 97المادة،  22-95القانون  
29
  .، مرجع سابق022، 022، المادة22-95القانون 
30
  .، المرجع نفسه00، المادة22-95القانون  
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ي حيازة صاحبه، إلا أنه يمكن دمجه ضمن أملاك الدولة 
ي فى
يظل الممتلك الثقافى

ي حالة حدوث عارض للمالك أو الحائز له إذا قررت السلطات المعنية ذلك
 .فى

ى على الحائزين للممتلكات الثقافية المنقولة صيانتها وحراستها،  و يمكن  يتعير
ي حالة حدوث عطب فيهالهم الاستفادة من الخدمات التقن

إذا ثبت أن المالك أو . ية فى
الحائز لهذا الممتلك بأنه لا يعتر اهتماما به بموجب قرار عقب استشارة اللجنة الوطنية 
ي المجموعة الوطنية ،  يمكن للوزير المكلف بالثقافة 

للممتلكات الثقافية يتم ادماجه فى
ي جميع الأحوال عن الممتلكات الثقافية 

ي لا تزال هويتها غتر أن يبحث فى
المنقولة والتر

ي ما تزال لم تحظى بإجراء الحماية 
 31. محددة والتر

يجب على كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا جديرا بالتص،يف أن يسهل 
جميع التحريات أو الأبحاث عن مصدر الممتلك المذكور،  ويقدم جميع المعلومات 

ي تخصه، ، ويجب عليه أن يحول 
ميم وإصلاح، اللازمة التر هذه الممتلكات لغرض التر

والقيام بأية عملية أخرى للحفاظ عليها، وحمايتها، ويجوز تحويلها إل الخارج مؤقتا 
ميم ، . بغرض التر ي

اب الوطتى يمنع تصدير هذه الممتلكات إل خارج الوطن انطلاقا من التر
ة، إذا كانت هذه ولا يجوز أن تكون الممتلكات الثقافية المنقولة موضوع صفقات عمومي

مجة مجة أو غتر متر  32.الممتلكات ناجمة عن حفريات متر

ي القانون
ع الجزائري فى ي يقوم بها الحائز للممتلك  22-95حدد المش 

الأفعال التر
اض  ي تصنف بأنها مخالفات يعاقب عليها القانون، منها جريمة الاعتر

ي منقول، والتر
الثقافى

ي )لزيارة، و جريمة منع ا( الفرع الأول)والعرقلة
 (.الفرع الثا ى

ي . 0.0.7
ي الممتلك الثقافى

اض والعرقلة فى  :الاعتر

ى بتفقد  ع الجزائري على وجوب السماح لرجال الفن المؤهلير أكد المش 
ي المنقول المصنف، والقيام بالتحريات اللازمة بشأنه قصد  الحفاظ عليه 

الممتلك الثقافى
ن إجراء الصيانة والقيام بالتحسينات وصيانته ، والتمكن من معرفة حالته حتر يتمكنوا م

عليه، للمحافظة على أهميته الفنية، ويجب على كل شخص يحوز منقولا مصنف على 
ي أن يسهل عملية التحري والبحث عن مصدره، وأن يقدم جميع 

أنه ممتلك ثقافى
 .المعلومات الخاصة به بكيفية دقيقة

 

                                                           
31
  25، 25، 20، 22، 22، 27، 20، 20، المادة22-95القانون  
32
 .02، ، 07، 00، 02، 29المواد 22-95القانون 
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ي . 0.0.7
 :منع زيارة الجمهور للممتلك الثقافى

الممتلكات الثقافية أملاك وطنية عمومية،  تنطبق عليها نف  أحكام  تعتتر 
ي 
ي ذلك الأحكام القانونية الواردة فى

قانون الأملاك الوطنية الأخرى إلا أنه يجب مراعاة فى
من  72-92، تخضع الأملاك الثقافية المنقولة لنف  أحكام القانون33.نصوص خاصة

اف المسطر لها، إما بالاستعمال المباش  حيث الاستعمال، فهي تستعمل لتحقيق الأهد
من قبل هيئات الدولة،  والجمعات العمومية الأخرى المالكة، أو المستعملة بموجب 

تختص الدولة بالسهر على حماية هذه ...رخصة من طرف الأشخاص الطبيعية
ي المنقول وذلك عن طريق الزيارة 34.الأملاك

، يمكن للجمهور أن يستعمل الممتلك الثقفى
،  ولا يجوز لمالك ل ى ي بعض الحالات من طرف رجال الفن المِهلير

لمشاهدة والتفحص فى
ض على ذلك، طبقا لنصالمادة المتعلق  72-92من القانون  00الممتلك أو حائزه أن يعتر

يمكن أن يستغل الجمهور الأملاك الوطنية العمومية "بالأملاك الوطنية، نصت على أنه
ا  ..."استعمالا مباش 

ض زيارة وعليه يج ي المنقول أن لا يعتر
ب على حائز أو مالك الممتلك الثقافى

ى من رجال الفن والذين يريدون القيام  الجمهور لهذا الممتلك، خاصة الأشخاص المؤهلير
اضه لهم ، يعتتر ذلك  ي حال اعتر

،  وفى ي
بمختلف العمليات على هذا الممتلك الثقافى

 .مخالفة يعاقب عليها القانون

  :خاتمة .2
ي إن م

ي المادي بنوعيه العقاري والمنقول تقتضى
اث الثقافى قتضيات حماية التر

فرض مجموعة من القيود على الملكية الخاصة على شكل ارتفاقات وحقوا عي،ية إدارية 
ي حب التملك 

ى حقوا الإفراد فى الهدف من فرض هذه القيود هو تحقيق التوازن بير
 .ومصالح المجتمع الذي يعيش فيه 

ع  ي كل من القواعد تناول المش 
مسالة القيود الواردة على الملكية الخاصة فى

ى الخاصة الأخرى كلها تسعى إل حماية المصلحة العامة المرتبطة بعدة  العامة والقوانير
 .مجالات منها المصلحة العامة المرتبطة بالأملاك الثقافية المادية 

                                                           
33
ي  72-92الق            انن 

، مؤرخ             ة 20ج            ر)، يتض            من ف             انون الأم            لاك الوطني             ة20/00/0992الم             ؤرخ فى
ي 
ي  02-25، المع             دل والم             تمم بالق             انو(20/00/0992فى

مؤرخ             ة 22ج             ر، )0225يوني             و02الم             ؤرخ فى
ي 
 .27/25/0225فى

34
 .، المرجع نفسه22، المادة72-92القانون 
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ءات والإعمال تلجا الإدارة إل تقرير هذه المصلحة إل مجموعة من الاجرا 
 .السيادية منها ما يؤدي إل الحرمان من حق الملكية ومنها ما يؤدي إل الانتقاص منها 

ع الجزائري مجموعة من الأنظمة القانونية لتقرير هذه القيود  اوجد المش 
ي تحقيق هدف واحد هو 

ك فى يختص كل منها بنوع من الارتفاقات والقيود إلا أنها تشتر
الرجوع إل موضوع بحثنا الذي يتعلق بالقيود الملكية العقارية المنفعة العمومية ب

ى كما  ي عدة قوانير
ع فى الخاصة على الأملاك الثقافية نجد أن هذا الموضوع تناوله المش 

ذكرنا سابقا وهي قانون الولاية وقانون البلدية وقانون الجمعيات وهيئات المجتمع 
ي بالإضافة إل قانون 

ي الذي تتضمن نصوصه المتعلق بح 22-95المد ى
اث الثقافى ماية التر

مجموعة من التدابتر الواجب اتخاذها عند انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية،  
ى اهتمامات السلطات العليا  وقد أصبحت حماية هذه الممتلكات بشتر أنواعها من بير

حماية ومؤسسات الدولة وذلك عن طريق استعمال وسائل التدخل من أجل الصيانة وال
وتطبيق تدابتر الأمن والبحث والتحري غتر أن هذه الحماية لم ترا إل المستوى 

 : المطلوب بسبب الانتهاكات الفردية لهذه الأملاك بعيدا عن الأنظار وعليه يجب

ي لها  -
تفعيل الرقابة الفعلية على الأملاك الثقافية العقارية والمنقولة خاصة تلك التر

 .صلة بالملكيات الخاصة 

ي باعتباره  -
هم للاهتمام أكتر والعناية بالإرث الثقافى ى ى الأجيال وتحفتر ي بير

 الوعي الثقافى
نش 

از  ى   .مصدر فخر واعتر

  :قائمة المراجع

 : الكتب /.أ
ي و القانون المصري،  دار  -

ي القانون اللبنا ى
فرج الصدة عبد المنعم،  الحقوا العي،ية الاصلية،  دراسة فى

،  مصر،  سنة ال،ش  غتر مذكورةالنهضة العربية للطباع   .ة وال،ش 
وت،  - ، بتر ي ي بكر بن عبد القادر الرازي،  مختار الصحاح،  دار الكتاب العر ر  .0950محمد بن ا ر
 .ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،  لسان العرب،  دار المعارف،  -
،  الاسكندرية،  بدون نبيل ابراهيم سعد،  الحقوا العي،ية الاصلية،  دار الجامعة ا - لجديدة لل،ش 

 .، 0220طبعة، سنة
ح قانون المرافعات،  دار النهضة،  القاهرة،  سنة - ي ش 

  .0907رمزي يوسف،  الوسيط فى
،  دار المحمدية العامة،  الجزائر،   - عي

ي و الش  ،  النظرية العامة للقانون،  ببعديها الغر ر  صغتر
ى حسير

 .0220سنة
ي نظرية القانون،  دار هومة،  الجزائر، محمد سعيد جعفور،  مدخل ال -

ى فى  العلوم القانونية،  الوجتر
  .0222سنة

ي القانون الاداري ، الجزء الخام ،  الطبعة الرابعة،  جسور لل،ش  و التوزي    ع  -
ى فى عمار بوضياف،  الوجتر

 .0205، الجزائر، 
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،  موجز الحقوا العي،ية الاصلية نحق الملكية،  الجزء الا  - ى ول،  م،شورات الجلىي محمد قاسم حسير
وت،  بدون طبعة،   .0222الحقوقية،  بتر

 أطروحات و رسائل دكتوراه 

ي الجزائري،  مذكرة لنيل شهادة الماجستتر ، جامعة  -
اث الثقافى سعيدي كريم،  الحماية القانونية للتر

، سطيف،  ى ى  دباغير  .0200محمد لمير
 :النصوص القانونية: 0

ى   : القوانير

ي 52،  الجريدة الرسمية،  العدد 02ور الجزائر،  المادة دست -
  0202-00-72،  المؤرخ فى

ي  25-52الامر رقم  -
،  المعدل و المتمم00/00/0952المؤرخ فى ي

  .، المتضمن القانون المد ى
ي  22-95القانون رقم  -

،  الجريدة الرسمية، 0995يونيو سنة 02مؤرخ فى ي
اث الثقافى ، يتعلق بالتر

  .22عدد
ي  00-90قم قانون ر  -

ىع الملكية من اجل المنفعة 0990-22-05المؤرخ فى ، يحدد القواعد المتعلقة بتى
ي 00العمومية،  الجريدة الرسمية، عدد

  .0990-22-25، المؤرخة فى
ي  72-92القانون -

،  مؤرخة 20جر) ،  يتضمن فانون الأملاك الوطنية 20/00/0992المؤرخ فى
ي 
ي  02-25ون ،  المعدل والمتمم بالقان(20/00/0992فى

مؤرخة  22جر، ) 0225يونيو 02المؤرخ فى
ي 
 .27/25/0225فى
نت روابط     الانتر

- http//gapl.yoo7.com/t200.tepil.29.04.1920.48 

 
 

       
 


